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 لجنة القانون الدولي
 الدورة التاسعة والخمسون

 يونيه/ حزيران٨ -مايو / أيار٧جنيف، 
   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / تموز٩و 

 )“aut dedere aut judicare”(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   
 

 ات الواردة من الحكوماتلمعلومالتعليقات وا  
 

 مقدمة - أولا 
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٤ المـؤرخ    ٦١/٣٤عملا بقرار الجمعية العامة     أُعد هذا التقرير     - ١

، الـذي دعــت فيــه الجمعيـة العامــة الحكومــات إلى القيـام بجملــة أمــور منـها إمــداد لجنــة     ٢٠٠٦
الالتــزام بتــسليم ”ات والممارســات المتعلقــة بموضــوع  القــانون الــدولي بمعلومــات عــن التــشريع  

 .“)‘يم أو المحاكمةالتسل’مبدأ (المطلوبين أو محاكمتهم 

، عمــــلا ٢٠٠٦عقـــودة في عــــام  وقـــررت اللجنــــة في دورتهـــا الثامنــــة والخمــــسين الم   - ٢
مــن نظامهــا الأساســي، أن تطلــب إلى الحكومــات، مــن خــلال الأمــين العــام،  ) ٢( ١٩ بالمــادة

الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة       ”  موضـوع   تـشريعاتها وممارسـاتها بخـصوص      عـن تقديم معلومـات    
)aut dedere aut judicare(“وُطلـــب إلى . ، وخاصـــة التـــشريعات والممارســـات الأحـــدث

 :الحكومات على الأخص تقديم معلومات تتعلق بما يلي

 الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة،       تضمنلدولة، والتي ت  لمة  المعاهدات الدولية المُلز   )أ( 
 ؛ من تطبيق هذا الالتزامللحدوالتحفظات التي أبدتها تلك الدولة 
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لية الـتي اعتمـدتها الدولـة وطبقتـها، بمـا في ذلـك الأحكـام                الأنظمة القانونية المح   )ب( 
ــداالدســتورية وقو ــات ع ــة    في العقوب ــسليم أو المحاكم ــزام بالت ــشأن الالت ــة، ب   الإجــراءات الجنائي

)(aut dedere aut judicare؛ 

 ؛لتسليم أو المحاكمةباالالتزام   تطبيقيتجلى فيهاالتي الممارسة القضائية للدولة  )ج( 

 بالتـسليم أو المحاكمـة    الجرائم أو الأفعال الجرمية التي يُطبَّق عليها مبدأ الالتـزام            )د( 
 .)١(في تشريعات الدولة أو ممارساتها

ــارس / آذار١ حــتىو - ٣ ــة    وردت ٢٠٠٧م ــسبع التالي ــدول ال ــن ال ــة م  : ملاحظــات خطي
يرلنــدا الــشمالية، ومونــاكو، أنيــا العظمــى ويطاتايلنــد، وقطــر، وكرواتيــا، والمملكــة المتحــدة لبر

 . لهذا التقريرات إضافالتي ترد بوصفها ضافيةالإعلومات الم ستستنسخ. والنمسا، واليابان

المـشار إليهـا في     مـن المعلومـات     ونُظمت ردود الحكومـات حـسب المجموعـات الأربـع            - ٤
 . أعلاه٢الفقرة 

 
 لحكومات الواردة من اعلوماتالتعليقات والم -ثانيا  
 الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة        تتـضمن لدولـة، والـتي     لمـة   المعاهدات الدولية الملز   - ألف 

)aut dedere aut judicare( حــد مــن لل، والتحفظــات الــتي أبــدتها تلــك الدولــة
 تطبيق هذا الالتزام

 
 النمسا  

 :لتسليم أو المحاكمة المعاهدات الثنائية التالية التي أبرمتها النمسا الالتزام باتضمنت - ٥

المعاهدة بين حكومة جمهورية النمسا وحكومة كنـدا بـشأن التـسليم، الموقعـة               )أ( 
، النـشرة القانونيـة الاتحاديـة، العـدد الثالـث، رقـم             ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٥في أوتاوا في    

 ذات الــصلة ٣ مــن المــادة ٢مــن الفقــرة ) ب(و ) أ(تــنص الفقرتــان الفرعيتــان . ١٥٩/٢٠٠٠
 :على ما يلي

 :يجوز رفض التسليم في أي من الظروف التالية ):٢( ٣المادة ” 

. إذا كـان الـشخص المطلـوب تــسليمه مـن رعايـا الدولــة الموجـه إليهـا الطلــب         
وفي حالة رفض الدولة الموجـه إليهـا الطلـب تـسليم أحـد رعاياهـا، فإنهـا تقـوم بعـرض                      

_________________ 
 .٣٠ الفقرة ،)A/61/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم انظر  )١( 
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زم لمقاضـاة الـشخص بـشأن أي مـن          القضية على سلطاتها المختصة لاتخاذ الإجـراء الـلا        
 الجرائم التي طُلب التسليم لأجلها أو جميعها، إذا التمست الدولة الأخرى ذلك؛

إذا كانت الجريمـة الـتي طُلـب التـسليم لأجلـها خاضـعة للاختـصاص القـضائي                
ة لتقــــديم الجريمــــة للدولــــة الموجــــه إليهــــا الطلــــب، وكانــــت تلــــك الدولــــة مــــستعد 

 .“[...] للمحاكمة

معاهــدة التــسليم بــين حكومــة جمهوريــة النمــسا وحكومــة الولايــات المتحــدة   )ب( 
، النــشرة القانونيــة ١٩٩٨ينــاير / كــانون الثــاني٨الأمريكيــة، الموقعــة في واشــنطن العاصــمة في  

 ذات الـصلة علـى   ٣ مـن المـادة   ٢  وتـنص الفقـرة  .٢١٦/١٩٩٩ية، العدد الثالـث، رقـم    الاتحاد
 :يلي ما

ا رُفــض التــسليم علــى أســاس جنــسية الــشخص المطلــوب   إذ ):٢( ٣المادة ”  
تسليمه فقط، فـستقوم الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطالبـة،                       

 .“ا لمحاكمتهابتقديم القضية إلى سلطاته

حــد مــن تطبيــق لللم تُبــد النمــسا أيــة اعتراضــات علــى المعاهــدات الثنائيــة ذات الــصلة   - ٦
 . المحاكمةالالتزام بالتسليم أو

 
 كرواتيا  

 الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة        تتـضمن المعاهدات الدولية التي انـضمت إليهـا كرواتيـا و          - ٧
ــة لمكافحــة تزييــف النقــود، جنيــف،    :هــي كمــا يلــي  اتفاقيــة قمــع  ؛)٢(١٩٢٩الاتفاقيــة الدولي

ــورك،     ــة الأور ؛)٣(١٩٥٠الاتجــار بالأشــخاص واســتغلال بغــاء الغــير، نيوي ــة المتعلقــة  الاتفاقي بي
 ؛)٥(١٩٦١الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات، نيويــورك،   ؛)٤(١٩٥٧بتــسليم المجــرمين، بــاريس،  

ــة المــؤثرات ؛ )٦(١٩٧٠اتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غــير المــشروع علــى الطــائرات، لاهــاي،     اتفاقي
اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران  ؛)٧(١٩٧١العقليــة، فيينــا، 

_________________ 
 .League of Nations Treaty Series, vol. 112, No. 2623انظر  )٢( 
 .United Nations Treaty Series, vol. 96, No.1342انظر  )٣( 
 .European Treaty Series No. 24ر انظ )٤( 
 .United Nations Treaty Series, vol. 520, No. 7515انظر  )٥( 
 .vol. 860, No. 12325المرجع نفسه،  )٦( 
 .vol. 1019, No. 14956 المرجع نفسه، )٧( 
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؛ اتفاقيــة منــع الجــرائم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمــتعين بحمايــة  )٨(١٩٧١المــدني، مونتريــال، 
ــة عليهــا،    ــة  ؛)٩(١٩٧٣نيويــورك،  دوليــة، بمــن فــيهم الموظفــون الدبلوماســيون، والمعاقب الاتفاقي

الاتفاقيـة الدوليـة لمناهـضة أخـذ الرهـائن،        ؛)١٠(١٩٧٧الأوروبية لقمع الإرهاب، ستراسبورغ،     
 المعاملـة أو العقوبـة القاسـية        اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب      ؛)١١(١٩٧٩رك،  نيويو
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير    ؛)١٢(١٩٨٤أو المهينــة، نيويــورك،  اللاإنــسانية أو

ــش ــة  الم ــؤثرات العقلي ــا، روع بالمخــدرات والم ــم     ؛)١٣(١٩٨٨، فيين ــوظفي الأم ــة ســلامة م اتفاقي
الاتفاقيـة الدوليـة لمناهـضة تجنيـد المرتزقـة           ؛)١٤(١٩٩٤فراد المرتبطين بها، نيويـورك،      المتحدة والأ 

ــورك،     ــهم، نيوي ــهم وتدريب ــع   ؛)١٥(١٩٨٩واســتخدامهم وتمويل ـــة لقم ـــة الدوليـ ــل الاتفاقيـ  تموي
الاتفاقيــــة الدوليــــة لقمـع الهجمــــات الإرهابيــــة بالقنابــــل،   ؛)١٦(١٩٩٧، نيويــــورك، الإرهـاب 

 ؛)١٨(١٩٩٩اتفاقيــة القــانون الجنــائي بــشأن الفــساد، ستراســبورغ،      ؛ )١٧(١٩٩٩ورك، نيويــــ
 ؛)١٩(٢٠٠٠نيويـورك،   اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة،           

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد،  ؛)٢٠(٢٠٠١اتفاقيــة الجريمــة الحاســوبية، ستراســبورغ، 
 ؛)٢١(٢٠٠٣نيويورك، 

 اليابان  

ــتي      - ٨ ــة ال ــددة الأطــراف التالي ــان المعاهــدات المتع ــضمنأبرمــت الياب ــسليم  تت ــزام بالت  الالت
اتفاقيـة  : حد من تطبيق الالتزام بـشأن أي مـن المعاهـدات          للالمحاكمة، ولم تُبد أية اعتراضات       أو

_________________ 
 .vol. 974, No. 14118 المرجع نفسه، )٨( 
 .vol. 1035, No. 15410 المرجع نفسه، )٩( 
 .vol. 1137, No. 17828 المرجع نفسه، )١٠( 
 .vo.1316, No. 21931المرجع نفسه،  )١١( 
 .vo.1465, No. 24841المرجع نفسه،  )١٢( 
 .vol. 1582, No. 27627المرجع نفسه،  )١٣( 
 .vol. 2051, No. 35457 المرجع نفسه، )١٤( 
 .vol. 2163, No. 37789المرجع نفسه،  )١٥( 
 .vol. 2149, No. 37517المرجع نفسه،  )١٦( 
 .١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٩ المؤرخ ٥٤/١٠٩قرار الجمعية العامة  )١٧( 
 .European Treaty Series No. 173 انظر )١٨( 
 .٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني١٥ المؤرخ ٥٥/٢٥قرار الجمعية العامة  )١٩( 
 . European Treaty Series No. 18انظر )٢٠( 
 .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣١ المؤرخ ٥٨/٤قرار الجمعية العامة  )٢١( 
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اتفاقيـة   (اتفاقيـات جنيـف   ؛)٢٢(١٩٣٦قمع الاتجار غير المشروع بالمخـدرات الخطـرة، جنيـف،     
ــة الجرحــى والمرضــى مــن أفــراد القــوات المــسلحة في الميــدان،     اتفاقيــة  ،)٢٣(١٩٤٩تحــسين حال

تحــسين حالــة الجرحــى والمرضــى والنــاجين مــن الــسفن الغارقــة مــن أفــراد القــوات المــسلحة في   
والاتفاقيــة المتعلقــة  ،)٢٥(١٩٤٩الاتفاقيــة المتعلقــة بمعاملــة أسـرى الحــرب،   ،)٢٤(١٩٤٩البحـار،  

اتفاقيـة قمـع الاتجـار بالأشـخاص واسـتغلال بغـاء             ؛))٢٦(١٩٤٩اية المـدنيين وقـت الحـرب،        بحم
الاتفاقيـــة الوحيـــدة  ؛)٢٧(١٩٥٨اتفاقيـــة أعـــالي البحـــار، جنيـــف،  ؛١٩٥٠الغـــير، نيويـــورك، 

اتفاقية قمع الاستيلاء غـير المـشروع علـى الطـائرات، لاهـاي،       ؛١٩٦١للمخدرات، نيويورك،  
اتفاقية قمـع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة            ؛١٩٧١ العقلية، فيينا،    اتفاقية المؤثرات  ؛١٩٧٠

؛ اتفاقيـة منـع الجـرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص             ١٩٧١ضد سلامة الطـيران المـدني، مونتريـال،         
 ؛١٩٧٣نيويـورك،    المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبـة عليهـا،          

ــات جنيــف الم ــالبروتوكــول الإضــافي الأو  ــق ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢ ؤرخل لاتفاقي ، والمتعل
الاتفاقية الدوليـة لمناهـضة أخـذ     ؛)٢٨(١٩٧٧بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، جنيف،       

؛ اتفاقيـــة الحمايـــة الماديـــة للمـــواد النوويـــة، فيينـــا ونيويـــورك،       ١٩٧٩الرهـــائن، نيويـــورك،  
ــة الأمــم المتحــدة لقــانون ال  ؛)٢٩(١٩٨٠ ــاي،  اتفاقي ــة قمــع  ؛)٣٠(١٩٨٢بحــار، مونتيغــو ب اتفاقي

؛ البروتوكـول   )٣١(١٩٨٨الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحـة البحريـة، رومـا،             
الموجودة علـى الجـرف      المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة         

افحـة الاتجـار غـير المـشروع بالمخـدرات      اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمك       ؛)٣١(١٩٨٨القاري، روما،   
الأفـراد المـرتبطين بهـا،    اتفاقية سلامة موظفي الأمـم المتحـدة و   ؛١٩٨٨والمؤثرات العقلية، فيينا، 

الاتفاقيـــــة الدوليـــــة لقمـــع الهجمـــــات الإرهابيـــــة بالقنابـــــل، نيويـــــورك،  ؛١٩٩٤ نيويـــورك،
 ؛١٩٩٩اب، نيويــورك، الاتفاقيــة الدوليــة لقمع تمويل الإره ؛١٩٩٧

_________________ 
 .League of Nations, Treaty Series, vol. 198, No. 4648انظر  )٢٢( 
 United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970.  انظر )٢٣( 
 .No. 971المرجع نفسه،  )٢٤( 
 .No. 972المرجع نفسه، )٢٥( 
 .No. 973لمرجع نفسه، ا )٢٦( 
 .vol. 450, No. 6465 المرجع نفسه، )٢٧( 
 .vol. 1125, No. 17512المرجع نفسه،   )٢٨( 
 .vol. 1456, No. 24631 لمرجع نفسه،ا )٢٩( 
 .vol. 1833, No. 31363 رجع نفسه،الم )٣٠( 
 .vol. 1678, No. 29004المرجع نفسه،  )٣١( 
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ــة       - ٩ ــات المتحــدة الأمريكي ــائيتين مــع الولاي ــسليم ثن ــان معاهــدتي ت وكــذلك أبرمــت الياب
غير أن كلتا المعاهدتين تنصان علـى التـزام بالتـسليم أو المحاكمـة في ظـروف                  .وجمهورية كوريا 

 .“الالتزام بالتسليم أو المحاكمة”، وليس على )٣٢(معينة فقط
 

 موناكو  

التـسليم  ”ناكو طرف في المعاهدات الدولية التالية التي تتضمن حكما يتعلق بـالتزام             مو - ١٠
قمـع الاسـتيلاء غـير       اتفاقية :، الذي أقره التشريع الوطني عن طريق مراسيم أميرية        “ةكماأو المح 

؛ اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة             )٣٣(١٩٧٠المشروع علـى الطـائرات، لاهـاي،        
؛ اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشـخاص        )٣٤(١٩٧٠يران المدني، مونتريال،    ضد سلامة الط  

 والمعاقبـــة عليهـــا، نيويـــورك، ،الدبلوماســـيون  بمـــن فـــيهم الموظفـــون،المتمـــتعين بحمايـــة دوليـــة
اتفاقيــة الحمايــة ؛ )٣٦(١٩٧٩لاتفاقيــة الدوليــة لمناهــضة أخــذ الرهــائن، نيويــورك، ا؛ )٣٥(١٩٧٣

تعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة         ؛ اتفاقيـة مناهـضة ال     )٣٧(١٩٨٠يـة لعـام     المادية للمواد النوو  
؛ اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة )٣٨(١٩٨٤أو المهينـــة، نيويـــورك  العقوبـــة القاســـية أو اللاإنـــسانية أو

اتفاقيـة قمـع    ،  )٣٩(١٩٨٨العقليـة، فيينـا،      لمكافحة الاتجار غـير المـشروع بالمخـدرات والمـؤثرات         
اتفاقيـة سـلامة الملاحـة     (١٩٨٨وجهة ضد سلامة الملاحة البحريـة لعـام        الأعمال غير المشروعة الم   

البروتوكـول المتعلـق بقمـع أعمـال العنـف غـير المـشروعة في المطـارات الـتي تخـدم                 ؛  )٤٠()البحرية

_________________ 
يمكن الاطلاع على النص الكامل للمعاهـدة الـذي قدمتـه حكومـة اليابـان، لـدى شـعبة التـدوين التابعـة لمكتـب                        )٣٢( 

 .الشؤون القانونية في الأمم المتحدة
ــم    )٣٣(  ــان رقـ ــومان الأميريـ ــؤرخ 7.962المرسـ ــسان ن٢٤ المـ ــل /يـ ــم  و١٩٨٤أبريـ ــؤرخ 15.665رقـ ــباط٧ المـ  / شـ

 .٢٠٠٣ فبراير
ــم    )٣٤(  ــان رقـ ــومان الأميريـ ــؤرخ 7.964المرسـ ــسان ٢٤ المـ ــل /نيـ ــم  و١٩٨٤أبريـ ــؤرخ 15.665رقـ ــباط٧ المـ  / شـ

 .٢٠٠٣ فبراير
ــانون الثــــاني٢٤رخ  المــــؤ15.638المرســــومان الأميريــــان رقــــم    )٣٥(  ــاير / كــ  المــــؤرخ 15.655رقــــم  و٢٠٠٣ينــ

 .٢٠٠٣فبراير /شباط ٧
ــم    )٣٦(  ــان رقـ ــومان الأميريـ ــؤرخ 15.157المرسـ ــانون الأول٢٠، المـ ــسمبر / كـ ــم ٢٠٠١ديـ ــ15.655 ورقـ ؤرخ  المـ

 .٢٠٠٣فبراير /شباط ٧
ــومان الأميريـــان رقـــم     )٣٧(  ــؤرخ 12.093المرسـ ــاني ٢٨ المـ ــم ١٩٩٦نـــوفمبر / تـــشرين الثـ  المـــؤرخ 15.655 ورقـ

 .٢٠٠٣فبراير /شباط ٧
 .١٩٩٢مايو / أيار١٤ المؤرخ 10.542 رقم المرسوم الأميري  )٣٨( 
 .١٩٩١يوليه / تموز٣المرسوم الأميري المؤرخ   )٣٩( 
 .٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ المؤرخ 15.322المرسوم الأميري رقم   )٤٠( 
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ــدولي  الطــيران ــام   المــدني ال ــال لع ــة مونتري ــالبروتوكــول (١٩٨٨ التكميلــي لاتفاقي  ؛)٤١() مونتري
الموجـودة   لأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنـشآت الثابتـة     البروتوكول المتعلق بقمع ا   

، الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنابـل      ؛ )٤٢(١٩٨٨، لعـام  على الجـرف القـاري   
اتفاقيـة  ؛  )٤٤(١٩٩٩، نيويـورك،    لاتفاقية الدولية لقمـع تمويـل الإرهـاب       ؛ ا )٤٣(١٩٩٧نيويورك،  

؛ )٤٥(٢٠٠٠، نيويـــورك،  المنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــةالأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة
، ٢٠٠٠ لعـام    ، وبخاصـة النـساء والأطفـال      ،بروتوكول منع وقمع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص        

بروتوكـول مكافحـة    ؛  )٤٥(لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة              المكمل
المتحـدة   ، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم      ٢٠٠٠و، لعـام    تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحـر والج ـ       
 .)٤٦(لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

ثنائيــة مــع البلــدان  تــسليم  معاهــدة ١٧وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن مونــاكو طــرف في    - ١١
أســـتراليا، ألمانيـــا، إيطاليـــا، بلجيكـــا، تـــشيكوسلوفاكيا، الـــدانمرك، روســـيا،   إســـبانيا، :التاليـــة

 تبرمــوقــد أُ .ويــسرا، فرنــسا، ليبريــا، المملكــة المتحــدة، النمــسا، هولنــدا والولايــات المتحــدةس
وعليـه، فـإن هـذه       .معظم هذه المعاهدات أواخر القـرن التاسـع عـشر أو بدايـة القـرن العـشرين                

المعاهدات تنص على قائمة وافية من الجرائم التي يمكن بموجبها تسليم شـخص دون إشـارة إلى       
 .الدنيا التي قد يحكم عليه بها، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقيات المعاصرةالعقوبة 

وتنص بعض هذه المعاهدات الثنائية علـى إمكانيـة مقاضـاة شـخص إذا رُفـض التـسليم              - ١٢
 مــن ٥بحجــة جنــسية الــشخص المطلــوب، كمــا هــو الــشأن علــى ســبيل المثــال بالنــسبة للمــادة   

، بــــصيغتها المعدلــــة في ١٨٦٦ارس مــــ/ آذار٢٦ؤرخــــة الاتفاقيــــة بــــين مونــــاكو وإيطاليــــا الم
بــين مونــاكو وأســتراليا المؤرخــة   مــن الاتفاقيــة ٥؛ والمــادة ١٨٩٦ديــسمبر /كــانون الأول ٢٣
يــة بــين مونــاكو وفرنــسا المؤرخــة      مــن الاتفاق٦؛ والمــادة ١٩٨٨أكتــوبر /تــشرين الأول ١٩
لجيكـــــا المؤرخـــــة بـــــين مونـــــاكو وب مـــــن الاتفاقيـــــة ٥؛ والمـــــادة ١٩٩٢مـــــايو /أيـــــار ١١
 .١٨٧٤يونيه /حزيران ٢٩

_________________ 
 / شـــباط٧ المـــؤرخ 15.655 ورقـــم ١٩٩٤فبرايـــر / شـــباط١٠ المـــؤرخ 11.177المرســـومان الأميريـــان رقـــم   )٤١( 

 .٢٠٠٣ برايرف
 .٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ المؤرخ 15.323المرسوم الأميري رقم   )٤٢( 
 . ومرفقيهما٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٣٠ المؤرخان 15.088 ورقم 15.083المرسومان الأميريان رقم   )٤٣( 
 .٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ المؤرخ 15.319المرسوم الأميري رقم   )٤٤( 
 .٢٠٠٦س أغسط/ آب١ المؤرخ ٦٠٥المرسوم الأميري رقم   )٤٥( 
 605 المرسـوم الأمـيري رقـم    - ٢٠٠٠نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٥ المـؤرخ  ٥٥/٢٥قرار الجمعية العامـة رقـم        )٤٦( 

 .٢٠٠٦أغسطس / آب١المؤرخ 



A/CN.4/579

 

8 07-26002 
 

 قطر  

وتتعلـق  ة الأطراف التي صدقت عليهـا قطـر،         هناك عدد من الاتفاقيات الثنائية والمتعدد      - ١٣
عـت قطـر    ووقّ .بالتعاون القانوني والقضائي، وتسليم المجرمين وتبادل المعلومـات المتـصلة بـذلك           

 .راسة مزيد من الاتفاقيات الأخرىأيضا على اتفاقيات أخرى، فيما تعكف حاليا على د

الاتفاقيـة الدوليـة لمناهـضة       :انضمت قطر إلى الاتفاقـات المتعـددة الأطـراف التاليـة          قد  و - ١٤
؛ الاتفاقيـة الدوليـة   ١٩٧١؛ الاتفاقيـة المتعلقـة بـالمؤثرات العقليـة لعـام           ١٩٧١أخذ الرهائن لعام    

؛ اتفاقيـة قمـع الجـرائم المرتكبـة       )٤٧(١٩٧٣لقمع جريمـة الفـصل العنـصري والمعاقبـة عليهـا لعـام              
 والمعاقبـة عليهـا لعـام    ، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون    ،ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية    

؛ الاتفاقيـة العربيـة للتعـاون القـضائي     ١٩٨٠؛ اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعـام       ١٩٧٣
 المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية روب، اتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب وغـــيره مـــن ض ـــ١٩٨٣لعـــام 

؛ البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المـشروعة في          ١٩٨٤اللاإنسانية أو المهينة لعام      أو
المطــارات الــتي تخــدم الطــيران المــدني الــدولي التكميلــي لاتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المــشروعة     

قمـع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة          ؛ اتفاقيـة    ١٩٨٨الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام       
؛ البروتوكـول المتعلـق بقمـع الأعمـال غـير المـشروعة       ١٩٨٨ضد سـلامة الملاحـة البحريـة لعـام        

؛ والاتفاقيـة  ١٩٨٨الموجهة ضـد سـلامة المنـشآت الثابتـة الموجـودة علـى الجـرف القـاري لعـام                
 .١٩٨٩عام الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم ل

اتفــاق التعــاون الأمــني وتــسليم   :قت قطــر أيــضا علــى الاتفاقــات الثنائيــة التاليــة  وصــدّ - ١٥
ــام     ــسعودية، لع ــة ال ــاون الأمــني مــع    و؛ ١٩٨٢المجــرمين مــع المملكــة العربي ــاهم للتع مــذكرة تف

 .٢٠٠٠؛ واتفاق التعاون الأمني مع الجمهورية اليمنية لعام ١٩٩٦الجمهورية الفرنسية لعام 

مــذكرة تفــاهم بــين وزارة  :عــت قطــر علــى الاتفاقــات الثنائيــة التاليــةوختامــا، فقــد وقّ - ١٦
الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في جمهورية إيران الإسلامية بـشأن مكافحـة المخـدرات              

؛ ومــذكرة تفــاهم بــشأن التعــاون الأمــني والتنــسيق بــين وزارة   ١٩٩٩والمــؤثرات العقليــة لعــام 
 . دولة قطر ووزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدةالداخلية في

 
 تايلند  

 مــن الالتــزام  للحــدتحفــظأي تايلنــد دون ل ةلزمــيمكــن تــصنيف المعاهــدات الدوليــة، الم - ١٧
يتعلــق فيمــا ) أ: (، إلى مجمــوعتين رئيــسيتين همــا)aut dedere judicare( المحاكمــة بالتــسليم أو

الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة علـى              :افبالجرائم المتصلة بالاختط  
_________________ 

 .١٤٨٦١، العدد ١٠١٥المجلد  ،الأمم المتحدةمجموعة معاهدات   )٤٧( 
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اتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غــير المــشروع علــى الطــائرات،   ؛)٤٨(١٩٦٣مــتن الطــائرات، طوكيــو، 
، قمــع الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني   اتفاقيــة ؛١٩٧٠لاهــاي، 

الاتفاقيـــة الوحيـــدة   :رائم المتـــصلة بالمخـــدرات فيمـــا يتعلـــق بـــالج  ) ب (؛١٩٧١مونتريـــال، 
ــة بموجــب بروتوكــول عــام  ١٩٦١للمخــدرات لعــام  ؛ واتفاقيــة الأمــم ١٩٧٢ بــصيغتها المعدل

 .١٩٨٨العقلية لعام  المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات
 

 )٤٩(المملكة المتحدة  

ة؛ كم ـاالتـسليم أو المح   بتاليـة المتـضمنة للالتـزام       المملكة المتحـدة طـرف في المعاهـدات ال          - ١٨
، لاهــاي قمــع الاســتيلاء غــير المــشروع علــى الطــائرات اتفاقيــة؛ ١٩٤٩اتفاقيــات جنيــف لعــام 

اتفاقية قمع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني، مونتريـال،                     ؛١٩٧٠
ــة ضــد     ؛١٩٧١ ــع الجــرائم المرتكب ــة من ــة   الأشــخاص الماتفاقي ــة دولي ــتعين بحماي ــيهم ،تم ــن ف   بم

ــيون ــون الدبلوماسـ ــا،الموظفـ ــة عليهـ ــورك،  والمعاقبـ ــع  ؛ ١٩٧٣، نيويـ ــة لقمـ ــة الأوروبيـ الاتفاقيـ
؛ ١٩٧٩، نيويـورك،    ؛ الاتفاقية الدولية لمناهـضة أخـذ الرهـائن        ١٩٧٧الإرهاب، ستراسبورغ،   

يب وغـيره مـن ضـروب       ؛ اتفاقيـة مناهـضة التعـذ      ١٩٨٠اتفاقية الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة،          
؛ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة       ١٩٨٤أو المهينـة، نيويـورك،       المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية       

ــؤثرات    ــة لمكافحــة الاتجــار غــير المــشروع بالمخــدرات والم ــا، العقلي البروتوكــول ؛ ١٩٨٨، فيين
المكمـل   المـدني الـدولي   نالمتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطـيرا 

اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المــشروعة  ؛)بروتوكــول مونتريــال (١٩٨٨ لعــام لاتفاقيــة مونتريــال
ــة    ــة البحريـ ــلامة الملاحـ ــد سـ ــة ضـ ــام الموجهـ ــة   (١٩٨٨ لعـ ــة البحريـ ــلامة الملاحـ ــة سـ ؛ )اتفاقيـ

الموجـودة   تـة البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنـشآت الثاب 
اتفاقيـة سـلامة مـوظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد المـرتبطين              ؛  ١٩٨٨، لعـام    على الجرف القـاري   

؛ الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع الهجمـــات الإرهابيـــة بالقنابـــل، نيويـــورك،  ١٩٩٤، نيويـــورك، بهـــا
؛ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  ١٩٩٩الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب، نيويــورك،   ؛ ١٩٩٧

توكــول منــع وقمــع برو ؛٢٠٠٠كافحــة الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، نيويــورك، لم
المكمـل لاتفاقيـة     ،٢٠٠٠ والمعاقبـة عليـه لعـام        ، وبخاصـة النـساء والأطفـال      ،الاتجار بالأشخاص 

بروتوكـول مكافحـة تهريـب      ؛  الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة              
المتحـدة لمكافحـة     ، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم      ٢٠٠٠ن عن طريق البر والبحر والجو لعـام         المهاجري

_________________ 
 .١٠١٠٦، العدد ٧٠٤المرجع نفسه، المجلد   )٤٨( 
أو القـضايا فيمـا يتعلـق بـأمر الاعتقـال الأوروبي      / ولمتحـدة إلى أن ردودهـا لا تـشمل المـسائل          أشارت المملكـة ا     )٤٩( 

 .الذي تترتب عليه آثار في الدول المشاركة فيه من حيث التسليم
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لمتحــــدة لمكافحــــة الفــــساد، اتفاقيــــة الأمــــم ا؛ والجريمــــة المنظمــــة العــــابرة للحــــدود الوطنيــــة 
 .٢٠٠٣ نيويورك،

اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة          وأشارت المملكة المتحدة أيضا إلى أنهـا طـرف في            - ١٩
الاتفاقيـة المتعلقـة بـالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة               و )٥٠(١٩٤٨، لعام   المعاقبة عليها و

اقيتـــان أي إلـــزام بالتـــسليم ولا تتـــضمن هاتـــان الاتف .)٥١(١٩٦٣ لعـــام علـــى مـــتن الطـــائرات
  الـــدول بتحديـــد الولايـــة القـــضائية فيمـــا يتعلـــق      اشـــترطتا أن تقـــوم ة، لكنـــهماكمـــاالمح أو

 .ةالجرمي بالأفعال

ق بعدُ على البروتوكول المعدل للاتفاقيـة       عت المملكة المتحدة أيضا، لكنها لم تصدّ      ووقّ - ٢٠
ــاب  ــع الإرهـ ــة لقمـ ــام     )٥٢(الأوروبيـ ــووي لعـ ــاب النـ ــال الإرهـ ــع أعمـ ــة لقمـ ــة الدوليـ  والاتفاقيـ

٥٣(٢٠٠٥(. 
 

 ، بمــا في ذلــك الأحكــامة وطبقتــها الدولــتهاعتمــدتي االأنظمــة القانونيــة المحليــة الــ - باء 
 الالتــزام بالتــسليم  بــشأن الإجــراءات الجنائيــةفي العقوبــات قواعــدالدســتورية و

 ةكماالمح أو
 

 النمسا  

أشارت النمسا إلى أن التشريعات النمـساوية ذات الـصلة قـد أوجزهـا المقـرر الخـاص،                   - ٢١
 ).A/CN.4/571( من تقريره الأولي ٤٤جيسلاف غاليتسكي، في الفقرة 

 
 كرواتيا  

 عنـدما    علـى أنـه    )٥٤(قانون المتعلق بالمساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية       ينص ال  - ٢٢
 أن يئــة قــضائية وطنيــةيجــوز له، غــير مــسموح بــهجمهوريــة كرواتيــا مــن جانــب تــسليم ال يكــون
. )٥٥(، بناء على طلب هيئة قضائية أجنبية، المقاضاة الجنائية على جرم مرتكب في الخـارج              تتولى

ــا  ــرهن الق ــشرط وجــود اتفــاق   النون ولا ي ــسليم ب ــدمت الطلــب،    للت ــتي ق ــة ال ــسليم مــع الدول ت
_________________ 

 .١٠٢١، العدد ٧٨ الأمم المتحدة، المجلد رقم مجموعة معاهدات  )٥٠( 
 .١٠١٠٦، العدد ٧٠٤المرجع نفسه، المجلد   )٥١( 
 )٥٢(  European Treaty Series No.190. 
 .٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣ المؤرخ ٥٩/٢٩٠قرار الجمعية العامة رقم   )٥٣( 
 .٢٠٠٥يوليه / تموز١، دخل حيز التنفيذ في NN/178/04/الجريدة الرسمية لجمهورية كرواتيا   )٥٤( 
 . تولي المقاضاة والتنازل عنها- ٦٢الفصل الرابع، المادة   )٥٥( 
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ة، لكن المعاملة بالمثل لازمة في مثـل هـذه         كماجب تنفيذ مبدأ التسليم أو المح     وبالتالي، فإنه لا يو   
 إذا كـان مـن الممكـن، اسـتنادا إلى التأكيـدات الـتي قدمتـها الدولـة                   أن الطلب سيُلبى   الحالة، أي 

 . تتقدم به هيئة قضائية كرواتية مماثلاا تلك الدولة طلب أن تلبيعوقّصاحبة الطلب، ت
 

 موناكو  

ــشريع الــوطني رقــم      - ٢٣ ــؤرخ ١٢٢٢أتاحــت مونــاكو الت ديــسمبر / كــانون الأول٢٨ الم
وينشئ هذا القانون إطارا قانونيـا عامـا لإجـراء التـسليم وينطبـق في               . )٥٦( بشأن التسليم  ١٩٩٩

ــدة أو ن ــ    ــدم وجــود معاه ــة ع ــشأن  حال ــذا ال ــدد في ه ــدأ   . ص مح ــق مب ــرتبط تطبي ــسليم ”وي الت
بشكل وثيق بالأسباب المختلفة التي يقـوم عليهـا رفـض التـسليم، والـتي يمكـن أن                  “ المحاكمة أو

 أساســي في هــذا  ١٢٢٢ مــن القــانون  ٦والبنــد . تــستند إليهــا الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب     
ن الجــرم الــذي طُلــب التــسليم  الخــصوص، حيــث يــنص علــى أنــه يجــوز رفــض التــسليم إذا كــا  

يتعلق بـه قـد ارتُكـب في مونـاكو، أو تجـري المقاضـاة بـشأنه في مونـاكو، أو صـدر بـشأنه                فيما
 أيضا على الرفض عندما يكون الجـرم الـذي طُلـب            ٦وتنص المادة   . حكم بالفعل في دولة ثالثة    

ا يكـون مـن يـدعى أنـه       التسليم بشأنه خاضع لعقوبة الإعدام في تشريع الدولة الطالبة، أو عندم          
 .مرتكب الجرم معرضا لمعاملة تضر بسلامته البدنية

وتتفق هذه القيود مع أحكام التشريع الوطني المنشئ لاختصاص محاكم موناكو بـشأن              - ٢٤
 ). من قانون الإجراءات الجنائية١٠ إلى ٧المواد (المسائل الجنائية 

 يُـرفض التـسليم بـسبب جنـسية مـن يُـدعى             أما مبدأ التسليم أو المحاكمة، فيُنفـذ عنـدما         - ٢٥
ــه مرتكــب الجــرم   علــى أن إمــارة مونــاكو لا تــسلّم  ١٢٢٢ مــن القــانون ٧وتــنص المــادة . بأن

ومـع ذلـك، فعنـدما يـستند رفـض التـسليم علـى جنـسية الـشخص المطلـوب، تُحـال                     . مواطنيها
وم بمقاضاة الـشخص    القضية، بناء على طلب الدولة الطالبة، إلى المدعي العام الذي يجوز أن يق            

وتتمثل شروط تطبيق المبدأ في أنه يتعين على الدولة الطالبة أن تطالـب             . إذا كان ذلك ضروريا   
. بمحاكمة الشخص، وأن تحيل جميع الوثائق، والمعلومات، والأدلـة ذات الـصلة المتعلقـة بـالجرم               

لدولــة الطالبــة ومنــذ ذلــك الحــين، يكــون علــى الدولــة المطلــوب منــها التــسليم التــزام بــإبلاغ ا   
 .بإجراءات المتابعة المتعلقة بالطلب

 تحـد مـن سـلطة المـدعي العـام لمونـاكو في أن       ١٢٢٢ من القـانون  ٧ولا يُرى أن المادة     - ٢٦
يبت في الفرصة المتاحة للمقاضاة، إلا عندما ينـشأ هـذا الالتـزام مباشـرة مـن معاهـدات دوليـة،                     

_________________ 
ص الكاملــة بنــسختها الأصــلية بالفرنــسية متاحــة للاطــلاع في شــعبة التــدوين التابعــة لمكتــب الــشؤون   النــصو )٥٦( 

 .القانونية التابع للأمم المتحدة
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ــال، بــين     ــى ســبيل المث ــة، عل ــات المبرم ــاكو، أو مــن معاهــدات أخــرى    كالاتفاق ــسرا ومون سوي
 .الأطراف متعددة

وعندما يُرفض التسليم لأسباب أخرى، تشمل في جملة أمور، عنـدما يكـون الجـرم لـه                   - ٢٧
طابع عسكري أو سياسي أو مـالي، أو عنـدما يكـون الجـرم قـد جـرت بـشأنه مقاضـاة وصـدر                        

و المقاضــاة بــشأنه، مقيــدين بــشأنه حكــم بــشكل محــدد في مونــاكو، أو عنــدما يكــون الجــرم، أ 
ــدأ        ــق مب ــن يُطب ــة، ل ــة الطالب ــشريعات الدول ــاكو أو بموجــب ت ــشريعات مون ــادم بموجــب ت بالتق
التــسليم أو المحاكمــة إلا عنــدما يكــون لمحــاكم مونــاكو اختــصاص بــشأن الأجانــب فيمــا يتعلــق  

 مـن قـانون     ١٠ إلى   ٧جـب المـواد     بالأفعال الجرمية المرتكبـة في الخـارج، علـى النحـو المحـدد بمو             
 .)٥٧(الإجراءات الجنائية

مــن قــانون العقوبــات، مــن نطــاق اختــصاص محــاكم ) ٥ (٢٦٥وأخــيرا، توســع المــادة  - ٢٨
الـذي  )  سـنة مـن العمـر      ١٨(موناكو فيما يتعلق بتنظيم أو تـسهيل الاسـتغلال الجنـسي للقـصّر              

 .يُرتكب في إقليم موناكو أو خارجه
 

_________________ 
 :مارةاكم في الإيمكن أن يلاحق ويح”:  من قانون أصول المحاكمات الجزائية٧المادة  )٥٧( 

ــة تم ــ     -   ــارة، بجريم ــيم الإم ــه، خــارج إقل ــة    أي أجــنبي ثبتــت إدانت ــام الدول ــر أخت ــة، أو بتزوي ــأمن الدول س ب
أموالها، أو أوراق رسمية، أو نقود أو أوراق نقدية موجودة في صناديق الدولة، أو بجريمـة، أو جنحـة                    أو

 بحق أماكن موظفين دبلوماسيين أو قنصليين أو تابعين لموناكو،
مـارة، أحـد مـواطني مونـاكو،        أي أجنبي شارك أو كان ضالعا في أي جريمـة ارتكبـها، خـارج إقلـيم الإ                 -  

 .“لدى ملاحقة هذا الأخير أو إدانته في الإمارة بارتكاب الجريمة المذكورة
 :يمكن أن يلاحق ويحاكم في الإمارة”: ٨المادة   
أي شخص ثبت تواطؤه، في إقليم الإمارة في جريمة أو جنحة ارتكبت في الخارج، إذا ما كان القـانون                    -  

و ينصان معا على هذه الحالة من التواطؤ، شـرط أن يكـون الفعـل الأساسـي قـد                   الأجنبي وقانون موناك  
 ثبت بموجب حكم مبرم صادر عن اختصاص قضائي أجنبي،

ــة بظــرف مــشدد، أو جريمــة       -   ــه بارتكــاب أعمــال مقترن أي شــخص خــارج إقلــيم الإمــارة، تثبــت إدانت
 مــن اتفاقيــة مناهــضة ١ المــادة جنحــة تنطــوي علــى ممارســة أنــواع تعــذيب علــى النحــو الملحــوظ في  أو

التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، الــتي اعتمــدت في     
 .“، في حال العثور عليه داخل الإمارة١٩٨٤ديسمبر / كانون الأول١٠نيويورك في 

 :ته خارج الإقليميمكن أن يلاحق ويحاكم في الإمارة أي أجنبي ثبتت إدان”: ٩المادة   
 بجريمة أو جنحة ارتكبت بحق أحد مواطني موناكو، -  
بجريمـة أو جنحـة ارتكبــت حـتى بحــق أجـنبي آخــر، في حـال عثـر عليــه داخـل الإمــارة وبحوزتـه أغــراض          -  

 .“حصل عليها بشكل مخالف للقانون
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 قطر  

ــانون  - ٢٩ ــم       ق ــوم رق ــذي أُصــدر بموجــب المرس ــة القطــري ال ــراءات الجنائي ــام ٢٣الإج  لع
، مكرسـا لمـسألة الأشـخاص المتـهمين         ٤٢٤ إلى   ٤٠٨، يتضمن فصلا يتكون من المواد       ٢٠٠٤

 :)٥٨(وفيما يلي أهم الأحكام. والأشخاص المدانين

 :من الشروط المسبقة لتسليم أي شخص ما يلي: ٤٠٩المادة  )أ(” 

رم الذي طُلب التـسليم مـن أجلـه قـد ارتُكـب في إقلـيم الدولـة           أن يكون الج  ”  
لدولـة الطالبـة للتـسليم، شـريطة        إقلـيم دولـة قطـر وا      كب خـارج    تُالطالبة للتسليم أو ار   

 الطالبـة إذا كـان قـد ارتُكـب        يكون الفعل يـستحق العقوبـة بموجـب قـوانين الدولـة            أن
 إقليمها؛ خارج

 العقوبـة بموجـب كـل مـن القـانون           أن يكون الجرم جناية أو جنحة تـستحق       ”  
 لمـدة سـنتين علـى الأقـل     القطري وقانون الدولة الطالبة للتـسليم بعقوبـة تـشمل الحـبس         

هــذا الجــرم قــد بــسبب بعقوبــة أشــد، أو أن يكــون الــشخص الــذي طُلــب تــسليمه   أو
 حُكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ستة سنوات؛

ــهتعــل لا فإذا كــان ال”   ــعاقــب علي ــة ة قطــر، قــوانين دول  أو إذا كانــت العقوب
المحددة للجرم في الدولة الطالبة للتسليم لا يوجد مـا يعادلهـا في دولـة قطـر، لـن يكـون                     
التــسليم إجباريــا إلا إذا كــان الــشخص المطلــوب تــسليمه مواطنــا للدولــة الــتي تطلــب   

 التسليم أو مواطنا لدولة أخرى تنص قوانينها على العقوبة نفسها؛

جرم واحد، لا يُسمح بالتـسليم إلا فيمـا يتعلـق           سليم لأكثر من    إذا طُلب الت  ”  
 .بالأفعال الجرمية التي تنطبق عليها الشروط المبينة أعلاه

 :لا يُسمح بالتسليم في الحالات التالية: ٤١٠المادة  )ب(” 

 إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا قطريا؛ )١(”  

م من أجله جرمـا سياسـيا أو يتـصل          إذا كان الجرم الذي طُلب التسلي      )٢(”  
بجرم سياسي، أو كـان الـشخص المطلـوب تـسليمه مـستفيدا مـن اللجـوء الـسياسي في                    

 لب التسليم؛وقت تقديم ط

إذا كان الجرم المطلـوب التـسليم مـن أجلـه مقـصورا علـى انتـهاكات                  )٣(”  
 لالتزامات عسكرية؛

_________________ 
 . قامت الأمانة العامة للأمم المتحدة بالترجمة من النسخة العربية )٥٨( 
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 التــسليم قُــدم تــدعو للاعتقــاد بــأن طلــبجديــة إذا كــان ثمــة أســباب  )٤(”  
أساس اعتبـارات تتعلـق بالعنـصر، أو الديانـة،          لغرض محاكمة الشخص أو معاقبته على       

أو الجنـسية، أو الآراء الــسياسية، أو إذا مـا كــان وجـود أي مــن هـذه الاعتبــارات مــن     
 المحتمل أن يكون له تأثير ضار بالنسبة لموقف الشخص المطلوب تسليمه؛

 تــسليمه قــد حــوكم بالفعــل علــى الجــرم إذا كــان الــشخص المطلــوب )٥(”  
نفسه، وصدر ضده حكم ونفذ العقوبة، أو إذا كانت الدعوى الجنائية أو العقوبـة قـد          
انقضت أو أصبحت لاغية وباطلة بسبب مرور الوقـت أو صـدور عفـو وفقـا للقـانون                  

 القطري أو قانون الدولة الطالبة للتسليم؛

كمة الشخص المطلوب تـسليمه     إذا كان القانون القطري يسمح بمحا      )٦(”  
 .“أمام السلطات القضائية في قطر عن الجرم المطلوب التسليم من أجله

 تنطبـق علـى    ٢٠٠٤وعلاوة على ذلك، فبعض أحكام قانون العقوبات القطـري لعـام             - ٣٠
 : على ما يلي١٧وتنص المادة . الأفعال الجرمية المتعلقة بالإرهاب الدولي

ون علـــى أي شـــخص موجـــود في الدولـــة بعـــد  تنطبـــق أحكـــام هـــذا القـــان”  
ي جريمــة تتــضمن الاتجــار لأفي الخــارج، ســواء كطــرف رئيــسي أو مــساعد،   ابــهارتك
ــير ــة    غـ ــخاص أو أي جريمـ ــدرات أو بالأشـ ــشروع بالمخـ ــق بال المـ ــة تتعلـ ــنة دوليـ قرصـ
 .“رهابالإ أو

 : من القانون المذكور١٨ووفقا للمادة  - ٣١

ارتكـاب أي فعـل يُعتـبر بموجـب هـذا           بأي قطري يقوم، وهو خـارج قطـر،         ”  
القانون جناية أو جنحـة، يُعاقـب وفقـا لأحكـام هـذا القـانون إذا عـاد إلى قطـر وكـان                       

 .“الفعل يستحق العقوبة بموجب قانون البلد الذي ارتُكب فيه

القطــريين (وعلــى أســاس مــا ســبق ذكــره، يُخــضِع قــانون العقوبــات جميــع الأشــخاص  
كانوا موجودين في الدولة، لاختصاص المحـاكم القطريـة فيمـا يتعلـق             ، إذا   )والمقيمين والأجانب 

 .بأفعال جرمية محددة، بما فيها الإرهاب الدولي، سواء ارتُكبت داخل قطر أو خارجها

 بـشأن مكافحـة غـسل       ٢٠٠٢ لعـام    ٢٨وعلاوة على ذلك، فهناك أيضا القانون رقـم          - ٣٢
 : منه على ما يلي١٧الأموال، والذي تنص المادة 

إن جريمة غـسل الأمـوال هـي إحـدى الجـرائم الـتي تـسمح بتقـديم المـساعدة                    ”  
ــسليم     ــادل، وت ــاون المتب ــسيق، والتع ــة، والتن ــة  القانوني ــال الجرمي ــرتكبي الأفع بموجــب م

 .“أحكام الاتفاقات التي أبرمتها الدولة أو انضمت إليها
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 :ا يلي من الدستور الدائم لدولة قطر تنص على م٥٧وأخيرا، فالمادة  - ٣٣

اللاجئين السياسيين، وينص القانون علـى الـشروط الـتي تـنظم            يُحظر تسليم   ”  
 .“منح اللجوء السياسي

 
 تايلند  

 المتعلــق بالتــدابير اللازمــة لقمــع مــرتكبي الأفعــال الجرميــة في حالــة  ١٩٩١قــانون عــام  - ٣٤
المتـصلة بالمخـدرات لإلـزام    الجروم المتعلقة بالمخدرات، سُنّ لتنفيـذ الاتفاقيـات المتعلقـة بـالجروم         

تايلنــد بمــنح التــسليم علــى أســاس المعاهــدات المتعــددة الأطــراف الــتي يطبّــق بمقتــضاها الالتــزام    
 ).Aut dedere aut Judicare(بالمحاكمة أو التسليم 

 
 المملكة المتحدة  

. المحاكمـة المملكة المتحدة ليس لديها أية نظم قانونية محددة بشأن الالتزام بالتـسليم أو               - ٣٥
 للمملكــة المتحــدة بــأن تقــوم بالتــسليم  ٢٠٠٣ مــن قــانون التــسليم لعــام  ١٩٣وتــسمح المــادة 

بغرض المحاكمة عندما يطلب منها ذلك طـرف آخـر في اتفاقيـة دوليـة وحيثمـا يكـون الـسلوك                     
 .المعني تشمله أحكام تلك الاتفاقية

صاص بالنـسبة لجـرائم معينـة،       والمملكة المتحدة لديها عدة أحكـام قانونيـة تحـدد الاخت ـ           - ٣٦
وتــشمل التــشريعات . وذلــك يمكِّــن الــسلطات الوطنيــة المعنيــة مــن المقاضــاة علــى هــذه الجــروم 

قـانون اتفاقيـات جنيـف لعـام        : المنفِّذة فيما يتعلق بالمعاهـدات الدوليـة الملزمـة للمملكـة المتحـدة            
لأشـخاص المحمـيين دوليـا    ؛ قانون ا١٩٨٢؛ الجزء الأول من قانون الطيران والأمن لعام         ١٩٥٧

؛ قــانون ١٩٨٢؛ قــانون أخــذ الرهــائن لعــام ١٩٧٨؛ قــانون قمــع الإرهــاب لعــام ١٩٨٢لعــام 
؛ المـادة   ١٩٨٨ من قانون العدالة الجنائيـة لعـام         ١٣٤؛ المادة   ١٩٨٣المواد النووية لعام    ) جروم(

والثـاني مـن قـانون    ؛ الجزءان الأول ١٩٩٠لعام ) التعاون الدولي( من قانون العدالة الجنائية     ٢١
؛ الجـزء   ١٩٩٧؛ قـانون مـوظفي الأمـم المتحـدة لعـام            ١٩٩٠أمن الطيران والأمن البحري لعام      

 مــن قــانون الجريمــة المنظمــة الخطــيرة  ١٥؛ الفــصل ٢٠٠٠الــسادس مــن قــانون الإرهــاب لعــام  
 .٢٠٠٥والشرطة لعام 

 



A/CN.4/579

 

16 07-26002 
 

المحاكمــة ”لالتــزام بمبــدأ الممارســة القــضائيـــة للدولـــــة الــتي يتجلــى فيهــا تطبيــق ا  -جيم  
 “Aut dedere aut judicare” “التسليم أو
 

 النمسا  

ــدأ  - ٣٧  دورا حاسمــا في “Aut dedere aut judicare” “المحاكمــة أو التــسليم”يــؤدي مب
 مــن قــانون العقوبــات النمــساوي،  ٦٥مــن المــادة ) ٢ (١ووفقــا للفقــرة . الممارســة النمــساوية

ة بـدء اتخـاذ إجـراءات في النمـسا إذا لم يكـن بالإمكـان الموافقـة                  يتعين على المـدعي العـام دراس ـ      
ومــع ذلــك، . )٥٩(علــى تــسليم أحــد المــشتبه فــيهم لأســباب خــلاف طــابع الجــرم أو خصائــصه  

فالأحكام الصادرة من المحـاكم ببـدء اتخـاذ إجـراءات في النمـسا عقـب رفـض التـسليم لا تـشير                       
بب، لا يمكـن تـوفير أيـة أحكـام صـادرة مـن              ولهـذا الـس   . صراحة إلى الأحكـام المـذكورة أعـلاه       

وعلـى  .  من قانون العقوبـات النمـساوي أو أحكـام مـشابهة           ٦٥المحاكم تشير صراحة إلى المادة      
المحاكمـة  ”ذلك فإن عدم وجود أحكام صادرة من المحاكم لا يتجلى فيه الأهميـة الكـبرى لمبـدأ             

 .ضائية النمساوية في الممارسة الق“Aut dedere aut judicare” “أو التسليم
 

 كرواتيا  

في المقاضاة الجنائية التي يضطلع بها بدلا من دولة أخرى، يحـاكم المتـهم كمـا لـو كـان                 - ٣٨
ومع ذلك، يسري القانون الأجـنبي حينمـا يكـون أكثـر     . الجرم قد ارتكب في جمهورية كرواتيا   

ول يجـب ألاّ يـؤدي إلى تفـاقم         تساهلا مع المتهم، تطبيقا للمبدأ القائل بأن نقل المقاضاة بين الد          
وكل إجراء من إجراءات التحقيق تضطلع به هيئة قضائية أجنبية بموجب قـانون             . موقف المتهم 

الدولة الطالبة سيستدعي إجراء مقابلا من إجراءات التحقيق بموجب قانون جمهورية كرواتيـا،             
قيـة الأوروبيـة لحمايـة حقـوق        إلا إذا كان مخالفا لمبادئ النظـام القـانوني الـوطني، ومبـادئ الاتفا             

 .)٦١(، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)٦٠(الإنسان والحريات الأساسية
 

_________________ 
 مـن القـانون الاتحـادي المتعلـق بالتعـاون القـضائي في المـسائل العقابيـة مـع                    ١٧ مـن المـادة      ٣انظر أيضا الفقرة     )٥٩( 

، تنفيـذ القـرار الإطـاري    ٣٦/٢٠٠٤الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مجلة القوانين الاتحادية، العدد رقـم            
وروبيـة وإجـراءات التـسليم بـين الـدول           بـشأن أوامـر القـبض الأ       ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ١٣للمجلس المؤرخ   

 .١ .، ص٢٠٠٢، ٧-١٨، ١٩٠الأعضاء، الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي التشريعات 
 .٥مجموعة المعاهدات الأوروبية رقم  )٦٠( 
 ).٢١-د( ألف ٢٢٠٠قرار الجمعية العامة  )٦١( 
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 موناكو  

 ١٢٢٢تطبـق محــاكم مونــاكو بـشكل صــارم القواعــد الـواردة في قــانون التــسليم رقــم     - ٣٩
الكفــاءة، وتعزيــز ومونــاكو ملتزمــة بمكافحــة الجــرائم عــبر الوطنيــة بــشكل يتــسم ب . الخــاص بهــا

التعــاون الــدولي علــى أوســع النطاقــات وأكثرهــا فعاليــة، علــى نحــو مــا يوضــحه حكــم محكمــة   
وفي هذا الحكم، سمحت محكمـة الاسـتئناف        . )٦٢(٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٢الاستئناف، المؤرخ   

ولكـي  . بتسليم مواطن روسي طلبه الاتحاد الروسـي بـسبب الاتجـار غـير المـشروع بالمخـدرات                
، ١٢٢٢لــك، قامــت المحكمــة بدقــة بتطبيــق الأحكــام الــواردة في قــانون التــسليم رقــم  يتــسنى ذ

، والأحكـام المتعلقـة   ١٨٨٨سـبتمبر  / أيلـول ٥والاتفاقية الثنائية المبرمة بين مونـاكو وروسـيا في          
بالتسليم الواردة في اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المـشروع في المخـدرات والمـواد                    

، والتي من أطرافهـا الاتحـاد الروسـي         ١٩٨٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠طة عقليا، المؤرخة    المنشِّ
وخلصت المحكمة إلى أن طلب التسليم الذي تقدم به الاتحاد الروسـي يـستوفي تمامـا                . وموناكو

الاشتراطات الإجرائية والفنية المنصوص عليها في تلك الصكوك، وهي، أن الطلـب أحيـل عـبر                
وماسية؛ وتأكد القاضـي مـن هويـة الـشخص المقبـوض عليـه وأخطـره بـإجراءات                  القنوات الدبل 

التسليم، وكان ثمة مترجم شفوي موجود أثناء الجلسة، وقد تُرجمت جميع الوثـائق ذات الـصلة             
وعـلاوة علـى ذلـك، فأسـباب      . على النحو الواجب؛ وقـد جـرى القـبض عليـه بطريقـة قانونيـة              

 وعلـى ذلـك، اعتـبرت مدرجـة في          ١٩٨٨م المتحـدة لعـام      طلب التـسليم واردة في اتفاقيـة الأم ـ       
وعـلاوة علـى ذلـك،      . ١٨٨٨سـبتمبر   / أيلـول  ٥اتفاقية التسليم المبرمة بين موناكو وروسـيا في         

ــه أي طــابع        لم ــسليم، حيــث أن الجــرم لم يكــن ل ــرفض هــذا الت ــاك أي ســبب آخــر ل يكــن هن
نـاكو؛ ولم يكـن مـشمولا    عسكري أو مـالي أو سياسـي، ولم تجـر مقاضـاة بـشأنه في محـاكم مو           

بأي قانون للتقادم، وأخيرا فإن طلب اللجـوء الـذي قدمـه المـشتبه فيـه لم يكـن مـن الممكـن أن                        
 .يصبح سببا لرفض التسليم نظرا لخطورة الجرم المدَّعى

ــدأ       - ٤٠ ــق المباشــر لمب ــشأن التطبي ــيّن أي حكــم محــدد ب ــسليم ”وفي الوقــت نفــسه، لم يع الت
 .“Aut dedere aut judicare” “المحاكمة أو
 

 تايلند  

 .في ردها على السؤال المتعلق بالممارسة القضائية“ لا”أجابت تايلند بـ  - ٤١
 

_________________ 
ح للاطـلاع عليـه في شـعبة التـدوين،           بـصيغته الفرنـسية الأصـلية متـا        ٢٠٠١أبريـل   / نيسان ١٢الحكم المؤرخ    )٦٢( 

 .كتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدةبم
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 المملكة المتحدة  

نــوقش طــابع الالتــزام بمبــدأ التــسليم أو المحاكمــة في الجــدل المحــيط بتــسليم الجنــرال           - ٤٢
وليـة وآخـرون؛ مـن جانـب بينوشـيه          مارتل ومفوض الشرطــــة للمنطقـة المتروب     انظــــر  : بينوشيه

)٢٠٠٠( 1 AC 61ــن جانــب      ؛ ــة وآخــرون؛ م ــة المتروبولي ــشرطة للمنطق ــل ومفــوض ال  مارت
ــة  .  ت وفي؛AC 147 1] ٢٠٠٠[بينوشــيه  ــر الداخلي حــسب  (AC 742] ١٩٩٦[ضــد وزي
 .)موستيل لورد

حيثمـا وُجـد    ) بما في ذلك المـواطنين البريطـانيين      (وتقوم المملكة المتحدة بتسليم الأفراد       - ٤٣
على سبيل المثـال اعتبـارات   (طلب بالتسليم وشريطة ألاّ يكون التسليم محظورا لأسباب أخرى        

 .ومعظم الحالات التي وقعت مؤخرا كانت بشأن جرائم الإرهاب). حقوق الإنسان

وقد قامت المملكة المتحدة مؤخرا بمقاضاة أحد الأفـراد لحـوادث مـدعاة مـن التعـذيب              - ٤٤
وبعــض جوانــب الحكــم يخــضع . ضــد زرداد. رائن وقعــت في أفغانــستان في قــضية وأخــذ الرهــ

 .حاليا للاستئناف
 

الجــرائم أو الجــروم الــتي يطبــق عليهــا مبــدأ الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة في          -دال  
 تشريعات الدولة أو ممارساتها

 
 النمسا  

ــالتزام    - ٤٥ ــق ب ــا يتعل ــة ”فيم ــسليم أو المحاكم ــز“Aut dedere aut judicare” “الت   لا يمي
وعلـى ذلـك، فجميـع الجـرائم والجـروم        . التشريع النمساوي بين بعـض فئـات الجـرائم والجـروم          

التي يعاقب عليها قانون العقوبات النمساوي تخضع لهذا الالتزام على النحو المنـصوص عليـه في          
 ).٤٤ة ، الفقرA/CN.4/571انظر ( من قانون العقوبات النمساوي ٦٥ و ٦٤المادتين 

 
 كرواتيا  

ــة   - ٤٦ ــزام المحاكم ــ“dedere”الت ــسمى    لا ينطب ــا ي ــى م ــالجروم ق إلا عل ــسليم، ب ــة للت  القابل
وإذا لم يكـن هنـاك اتفـاق مـن هـذا      . المحددة أو التي يمكن تحديـدها بهـذه الـصفة في اتفـاق دولي           

 بتقـديم المـساعدة     القبيل بين الدولة الطالبة وجمهورية كرواتيـا، يطبـق القـانون الكـرواتي المتعلـق              
وينص القـانون علـى أن التـسليم لغـرض المقاضـاة الجنائيـة             . القانونية الدولية في الشؤون الجنائية    

يجوز الموافقة عليه بالنسبة للجروم الجنائية التي يعاقـب عليهـا القـانون الكـرواتي بقـضاء فتـرة في         
ــرة دن      ــة لفت ــا في ذلــك الحرمــان مــن الحري ــدبير أمــني، بم ــسجن، أو ت ــدرها ســنة واحــدة،  ال ــا ق  ي

وإذا لم يكــن التــسليم مــسموحا بــه لهــذا الــسبب، فــلا يمنــع ذلــك مــن تــولي     . أو بعقوبــة أشــد
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 وعلــــى ذلــــك، فــــالالتزام بالتــــسليم أو المحاكمــــة. )“Aut judicare”لمحاكمــــة  أو المقاضــــاة
”Aut dedere aut judicare“ الجنائيةالجروم  ينطبق على جميع الأفعال. 
 

 اليابان  

 اليابــاني، ينفّــذ التــزام التــسليم أو المحاكمــة المنــصوص عليــه في المعاهــدات        في النظــام - ٤٧
، وغـير ذلـك     )٦٣(، على أساس قانون التسليم، وقـانون العقوبـات        )ألف(المدرجة في الفرع ثانيا     

 .من القوانين والنظم ذات الصلة
 

 موناكو  

التــسليم ”ة، يجــوز تنفيــذ مبــدأ   مــن قــانون الإجــراءات العقابي ــ١٠ إلى ٧تبعــا للمــواد  - ٤٨
القـضايا، بمـا في ذلـك الجـرائم المرتكبـة       في مختلـف  “Aut dedere aut judicare“ ”المحاكمـة  أو

ضد أمن الدولة، والتزوير والجرائم أو الجـروم المرتكبـة ضـد الأمـاكن الدبلوماسـية أو القنـصلية                 
 .أو الوطنية، والتعذيب

 
 المملكة المتحدة  

التعذيب، أخـذ   : على الجرائم التالية  “ المحاكمةالتسليم أو   ”كة المتحدة مبدأ    تطبق الممل  - ٤٩
الرهــائن، بعــض الجــروم المرتكبــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني والــسلامة البحريــة، وجــروم           

 .محددة إرهابية

 

_________________ 
الترجمة غير الرسمية لقانون العقوبات وقانون التـسليم الـتي وفرتهـا اليابـان متاحـة للاطـلاع في شـعبة التـدوين،            )٦٣( 

 .كتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدةبم


